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Abstract 

The study aimed to analyze the reality and nature of the roles of the International 
Criminal Court in protecting human rights at the international level, as well as to validate the 
hypothesis and answer its questions. An institutional-legal approach and an analytical 
descriptive approach were employed. The study reached many results, the most important of 
which is that the statute of the International Criminal Court addresses human rights violations 
within the same framework outlined in Article 1 of the Code of Crimes against the Peace and 
Security of Humanity. However, these violations are classified under the broader category of 
crimes against humanity, rather than explicitly as violations of human rights. The study 
recommended that the role of the Security Council in its relationship with the International 
Criminal Court should be limited, even if political considerations threaten to overshadow the 
court’s work. The court must deliver real, not selective, justice and take measures against 
countries that do not comply with its decisions to ensure their enforcement. 
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 الملخص 

واقع وطبيعة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   الإنسان على تحليل  ي حماية حقوق 
ف  الدولية  الجنائية  المحكمة  أدوار 

، والمنهج   ي المؤسسي
القانون  ، وللتثبت من صحة الفرضية وللإجابة عن تساؤلاتها تم استخدام المنهج  المستوى الدولىي

ي التحليلىي 
، وقد خلصت الدراسة إلى نتائج عديدة، من أهمها أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد تناول  الوصف 

ي المادة )
ي الاطار نفسه الذي ورد ف 

( من مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن الإنسانية، ولكنه  1انتهاكات حقوق الإنسان ف 
ورة تحجيم  ،  صفها انتهاكات لحقوق الإنسانأدرج ذلك تحت تسمية الجرائم ضد الإنسانية وليست بو  وأوصت الدراسة بض 

ي علاقت
ي يجب  دور مجلس الأمن ف 

ه بالمحكمة الدولية الجنائية حتى لا تطغ  الاعتبارات السياسية على عمل المحكمة، التى
م بقرارات المحكمة بما   ي لا تليى 

ي اتخاذها ضد الدول التى
ي ينبغ 

أن تحقق العدالة الحقيقية لا الانتقائية، وتفعيل التدابير التى
 يضمن تنفيذها. 

 . حقوق الإنسان  ،حماية  ،المحكمة الجنائية الدولية ،دور : المفتاحيةكلمات ال
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 المقدمة   .1

 السابقة   والدراسات الإطار النظري   1.1

حظيت قضية حقوق الإنسان باهتمام كبير بعد موجات الحروب العالمية والأهلية، حيث بدأت الدعوة إلى إيجاد  
م،  1945م، وميثاق الأمم المتحدة  1789الاتفاقات الدولية تضمن حقوقه، كوثيقة حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي عام  

ي 1948والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام  
الحقوق والحريات الأساسية، وتلا  تبير     ة ماد(  30من خلال )  م، الذي حدد ف 

م،  1966م(، والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان عام  1949-  1864) ذلك عدة اتفاقيات دولية، منها اتفاقيات جنيف الأرب  ع
لدولىي للحقوق الاقتصادية  وتتوج هذا الجهد الدولىي بسريان مفعول كل من العهد الدولىي للحقوق السياسية والمدنية، والعهد ا

ي عام 
 م.  1966والاجتماعية ف 

ي إلى زمن بعيد، لكن للأسف لم تظهر تطبيقات عملية لهذا   
فيما تعود حاجة المجتمع الدولىي لإنشاء قضاء دولىي جنان 

ي أعقاب الحربير  العالميتير  الأولى والثانية، ونتيجة لانتشار وزيادة  
 ف 
ً
ين وتحديدا ي للقرن العسرر

القضاء إلا بعد المنتصف الثان 
ي دائم    معدلات خرق القانون الدولىي وحدوث

 أمام قضاء دولىي جنان 
ورة معاقبة هؤلاء المجرمير  مجازر جماعية وبالتالىي ض 

واستمرت الجهود الدولية لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة منذ    ،يعمل بحيادية ويسغ لتحقيق العدالة الدولية الجنائية
ي قرار الجمعية العامة للأ 1924العام  

 أن الخطوة الفعلية تمثلت ف 
ّ
ي العام  1946( لعام  95مم المتحدة رقم )م، إلا

م  1947م. وف 
ي يتعرض لها الأمن والسلم  

بادرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تكليف لجنة القانون الدولىي لإعداد صياغة للانتهاكات التى
 الدوليان. 

، حيث   ي دولىي
 لجهود الأمم المتحدة فقد أجرت لجنة القانون الدولىي دراساتٍ حول مسألة إنشاء جهاز جنان 

ً
وتنفيذا

م أن إنشاء محكمة جنائية دولية هو أمر ممكن ومرغوبٌ فيه، وأشارت إلى أن "من المرغوب فيه ومن الممكن  1950قررت عام  
ي دولىي لمحاكمة الأشخاص المتهم 

ي تسند ولاية النظر فيها إلى  إنشاء جهاز قضان 
ها من الجرائم التى ير  بالإبادة الجماعية وغير

ي تاري    خ القانون الدولىي  
ي ف 
ذلك الجهاز بمقتض  اتفاقيات دولية، ويعد إنشاء هذه الهيئة القضائية الدولية أهم حدث قانون 

ي بوجه خاص بعد توقيع 
طول انتظار   جاءت ولادتها بعد . وقد  1949جنيف لعام   اتفاقياتبوجه عام والقانون الدولىي الإنسان 

، وقد  ي الدولىي
ي النظام القانون 

ة ف  هذه الآلية   أصبحتوجهود دولية رسمية وفقهية امتدت أكير من نصف قرن لتسد ثغرة كبير
المهمة   للمجتمعالقانونية  بتاري    خ    متاحة  النفاذ  حير   للمحكمة  الأساسي  النظام  دخول  منذ  وتعد  م2002تموز    1الدولىي   ،

ي  
 على القيم الأساسية للمجتمع الدولىي التى

ً
ي تشكل عدوانا

ة التى المحكمة وسيلة فعالة لردع وقمع الإرتكابات الجنائية الخطير
ي القانون  

ي بمفهومه الواسع حمايتها وملاحقة مرتكبيها ف 
ي القانون الدولىي الإنسان 

ي المطبق ف 
يستهدف القانون الدولىي الجنان 

 . ي الدولىي
 الجنان 

ية    إنشاءساهم  ولقد   ي الحد من ممارسة التعسف والانتهاكات والمخالفات للقواعد الأخلاقية والقيم البسرر
المحكمة ف 

ي الدولىي 
ي حقوق الإنسان والقانون الإنسان 

يٍ يتحقق من خلال الردع    ؛ المتمثلة ف 
 إلى تحقيق أثرٍ وقان 

ً
فالمحكمة تهدف أساسا

ي إدراك وعلم كل شخص بأنه بارتكابه لأي من الجرائم الدولية المنصوص عليها باتفاقية روما سيعرض نفسه للمثول  
المتمثل ف 

د الديباجة هو العمل على ملاحقة  أمام المحكمة، وبأنه لن يفلت من العقاب، وإن الهدف الرئيس من إنشاء المحكمة كما تؤك
ي الجرائم الدولية، وتوقيع العقاب الرادع بهم عن طريق محاكمتهم، سوا   للقوانير  الجنائية الوطنية، أومن خلال  مرتكت 

ً
ء وفقا

التعاون الدولىي عن طريق المحكمة الجنائية الدولية، كل هذا من أجل ضمان حماية المجتمع الدولىي ووقايته من أخطار هذه  
ي ينتمون إليها 

 كانت مراكزهم أو الدول التى
ً
  ( 2018)شلوف،    الجرائم، ووضع حد لإفلات من يرتكبون هذه الجرائم من العقاب أيا

 . ي حماية  حقوق الإنسان على المستوى الدولىي
 وعليه ستتناول الدراسة الحالية موضوع دور المحكمة الجنائية الدولية ف 

ي -تعد فكرة الإنسانية
   -كمفهوم قانون 

ً
ي ارتبط    حديثة نسبيا

القانون  يعات الوطنية والدولية لأن تطور الفكر  ي التسرر
ف 

ي الطبيغي أو الاعتباري، كما أن تطور مفهوم الشخصية القانونية على المستوى الدولىي رهن  
على الدوام بنظرية الشخص القانون 

ي الأطر الدي
ي منحضة ف 

، وبقيت هذه الفكرة كمفهوم قانون  )ابو    نية والفلسفية والأخلاقيةبتطورات أشخاص القانون الدولىي
ن أهذه الحقوق المواثيق العالمية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وترى محكمة العدل الدولية بش  وأكدت ،(2001رجب، 

امات قانونية على   ي القرار   الدول، قضية مضيق )كورفو( أن الاعتبارات الإنسانية لها قوة قانونية بحد ذاتها وتنسر  اليى 
فقد جاء ف 

ام ألبانيا قائم على اتفاقية لاهاي الثامنة للعام    1907)أن اليى 
ً
ي وقت الحرب واضحا

ي تنطبق ف 
على مبادئ عامة معينة   م التى

ف بها  ي هي  واسع، وهي  على نطاقومعيى
ي الحرب( )أالاعتبارات الإنسانية الأولية التى

ي السلم منها ف 
محكمة العدل  شد ضامة ف 

 (. 1949، الدولية
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( جاء فيه )إن خصائص الجنحة الدولية هي أنها عمل مناف لعواطف الإنسانية( ي )الفارتير
ي رأي آخر للقاض 

أي   وف 
أما حقوق   الدولية.  الجنحة  ي معرفة 

الرحمة تجاه الآخرين أساسا للإنسانية ف  يقوم على  الذي   ، ي
العام الإنسان  الشعور  جعل 

القوانير    ي 
ف  السابع عسرر  القرن  ي 

ف  بداياتها  فقد ظهرت  قانونية  المثال عريضة  منها  و   الداخلية،الإنسان كقواعد  على سبيل 
ي   الحقوق
ا   ف  ي لعام    (، وقانون Petition of Rights)1628عام    إنجليى

ي    (،Habeas corpus act) م  1979الإعلام القضان 
وف 

ي أن يبطل هذBill of rightم ميثاق الحقوق )1689عام   لمان الانكلير    ه  ( ولكن باستطاعة الي 
ً
 حقوقا

ُّ
عَد
ُ
الحقوق ولذلك لم ت

ي النظر إلى الفرد ومنحت عدة ضمانات لوضع حدود لسلطة الدولة    أساسية أو من حقوق الإنسان،
البداية ف  ولكنها كانت 

 (. 2005 ،)عتلموتعسفها 

ي رعاية الاعتبارات المادية والمعنوية  و 
ي ف 
ي بالإنسان والإنسانية ويؤكد على القيم والمعان 

ي  هتم القانون الدولىي الإنسان 
ي والأموال اللازمة له، فالقانون يحمي المقاتلير    ي فهو يهدف إلى حماية الكائن البسرر

ويركز على حماية الفرد وإبراز الطابع الإنسان 
  العاجزين عن مواصلة ال

ً
ي القتال كالمدنيير  فضلا

ي الحرب والأشخاص الذي لا يشاركون ف 
قتال كالجرحى والمرض  والأسرى ف 

القادة   ويلزم  الأسلحة  بعض  استخدام  يقيد  أو  ويحظر  الخاصة،  والممتلكات  الثقافية  الممتلكات  مثل  المدنية  الأعيان  عن 
ي القتال كما  بأساليب  المتصلة  القواعد  ببعض  بالتقيد  الدول  العسكريير   بير   العلاقة  تحكم  قواعد  ي 

الإنسان  القانون  ضع 
ي نزاع مسلح 

 (. 2003)عبد السلام، المنخرطة ف 

 الدراسات السابقة  1.1.1

)   خياطي   دراسة  هدفت واعتمدت    إلى   (2015مختار  الإنسان،  ي حماية حقوق 
ف  الدولىي  ي 

الجنان  القضاء  دور  بيان 
، وقد أظهرت   ي

ة لكونه  الدراسة المنهج القانون  ي حماية حقوق الإنسان يكتسي أهمية كبير
ي الدولىي ف 

الدراسة أن القضاء الجنان 
ي الدولىي العمل بجهد لتأمير   

ي حياته ومستقبله، وبناء على نتائج الدراسة فإنها أوصت القضاء الجنان 
ة ف  يمس الإنسان مباسرر

 للعدالة الدولي
ً
 .ةالحماية المطلوبة والفعلية لحقوق الإنسان وانتصارا

)بينت   والثانية  (  2015جعلاب  الأولى  العالمية  الحرب  بمحاكمات  بداية   ، ي
الجنان  الدولىي  للقضاء  ي 

التاريخ  التطور 
العدالة   تحول دون تحقيق  ي 

التى المشاكل والعقبات  التعرف على  المؤقتة والمختصة. ومحاولة  الدولية  المحاكم  إلى   
ً
وصولا

، وخلصت إ ي
القانون  المنهج  الدراسة على  الجنائية، واعتمدت  ي دائم يشكل وقاية من  الدولية 

لى أن وجود قضاء دولىي جنان 
ورة تفعيل عملية انضمام كافة   الجرائم الدولية، ووسيلة أساسية للحفاظ على السلم والأمن الدوليير  وأوصت الدراسة بض 

ي من  ،الدول إلى المحكمة الجنائية الدولية
أجل حماية حقوق الإنسان وحرياته   والعمل على تفعيل قواعد القضاء الدولىي الجنان 

 الأساسية. 

ي الدولىي كآلية لتنفيذ قواعد القانون   (2014)  دواعر   دراسةتطرقت  
ي تفعيل القضاء الجنان 

إلى ما دور مجلس الأمن ف 
ي الحفاظ على السلم والأمن الدوليير   

، توصلت الدراسة الى أن مجلس الأمن يسغ كآلية دولية لتحقيق غايته ف  ي
الدولىي الإنسان 

وحماي  ، ي
الإنسان  الدولىي  القانون  ام 

واحيى تنفيذ  ي 
ف  أي  من خلال جهوده  ووقف  المسلحة  اعات  الي   الإنسان خلال  حقوق  ة 

  ، ي
ي الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. اعتمدت الدراسة المنهج القانون 

انتهاكات له بموجب الصلاحيات الممنوحة له ف 
ورة الفصل بير  عمل مجلس الأمن الدولىي وعمل المحكمة الجنائية الدولية.   وتوضي الدراسة بض 

على بيان    لىإ  Hampson (2007)  دراسة  هدفت الإنسان  حقوق  آليات  وتطوير  إصلاح  ي 
ف  المتحدة  الأمم  دور 

  ، ي
، واعتمدت الدراسة على المنهج القانون  وخلصت الدراسة إلى وجود جدل يدور حول كيفية وأسباب إصلاح  المستوى الدولىي

ي الأمم المتحدة، وكيف يعد هذا الأمر على قمة أوليات أجندة حقوق  
لجنة حقوق الإنسان كجهاز رئيسي لحقوق الإنسان ف 

ورة تعزيز الح ي تعطى لكيفية إتمام عملية الإصلاح. وأوصت الدراسة بض 
ي ضوء الاعتبارات التى

قوق الفردية للأفراد  الإنسان ف 
 .  على المستوى الدولىي

الدراسة    نبياإلى    Gutter (2007)  هدفت دراسة ، واعتمدت  العالمي الإنسان  إجراءات وإنجازات مجلس حقوق 
، وخلصت الدراسة إلى وجود خصائص للنظام وإجراءات خاصة المتعلقة بلجنة حقوق الإنسان لها الدور البارز   المنهج النظمي

ي تطور الإنجازات الرئيسية لهذا النظام الذي تطور عي  أكير من )
ي إطار السيا30ف 

 ف 
ً
ي  ( عاما

، والتطورات العامة ف  ي
ق التاريخ 

ي تنتهك حقوق الإنسان.   الدولية،العلاقات 
تبة على الدول التى  وأوصت الدراسة بتعزيز الإجراءات العقابية الميى

 ما يمي   هذه الدراسة عن الدراسات السابقة   1.1.2

الدراسة  تبحث ي موضوع    هذه 
الدولىي ف  المستوى  الإنسان على  ي حماية حقوق 

ف  الدولية  الجنائية  المحكمة  ،  دور 
 ، ي الدولىي

ي إطار القانون الجنان 
ي تحليلها  لقضية حقوق الإنسان وحمايتها ف 

وتتشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة ف 
بينما تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بمحاولتها الوقوف على واقع حماية حقوق الإنسان على المستوى الدولىي  
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انتهاكات حقوق الإنسان على مستوى العالم، حيث أن   ي الحد من 
من خلال بيان اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ف 

ة،   وتتمير  هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بحداثة طرحها  الدراسات السابقة لم تتناول موضوع الدراسة الحالىي بصورة مباسرر
ي تنتهك فيها  

اعات الدولية التى  لما تكتسبه مسألة حقوق الإنسان من أهمية نتيجة انتشار الضاعات والي  
ً
لموضوع الدراسة نظرا
ي حماية حقوق تشكل الدراسة إضافة جديدة للدراسات السابقة حول حقوق الإنسان. وعليه 

دور المحكمة الجنائية الدولية ف 
 .الإنسان على المستوى الدولىي 

 وأسئلتها  مشكلة الدراسة .2

ز مشكلة الدراسة من خلال بيان دور المحكمة الجنائية الدولية حير  النفاذ إذ أصبح لها الصلاحية اللازمة لممارسة   تي 
ي حددتها المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة وهي  

اختصاصها بنظر الجرائم الأشد خطورة على المجتمع الدولىي والتى
( من النظام الأساسي الحالات 13وجرائم الحرب وجريمة العدوان وقد حددت المادة )  الإنسانيةجرائم الإبادة والجرائم ضد  

ي حالات ثلاث، فالحالة الأولى تتمثل بإحالة دولة طرف الى المدعي 
ي نظر الجرائم ف 

ي يمكن للمحكمة أن تمارس اختصاصها ف 
التى

 بموجب الفصل السا
ً
ع من ميثاق الأمم المتحدة، والحالة الثالثة فتتمثل  بالعام، والثانية المحالة من قبل مجلس الأمن متضفا

تلقاء نفسه ي التحقيق من 
ة المدعي ف  ي يمكن من خلالها للمحكمة الجنائية  بمباسرر

لبيان الآليات التى ، وعليه جاءت الدراسة 
ي حماية حقوق الإنسان

 . الدولية لممارسة دورها ف 

 أسئلة الدراسة  2.1

: ما واقع   ي حماية    الأدوار حاولت الدراسة الإجابة عن التساؤل الرئيس التالىي
ي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ف 

التى
؟ :  حقوق الإنسان على المستوى الدولىي  ويتفرع منه التساؤل الفرعي التالىي

 ما واقع عمل واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية؟    .1

ي حماية حقوق  على فاعليةما التحديات المؤثرة  .2
 ؟ الإنساندور المحكمة الجنائية الدولية ف 

 الدراسة  وأهداف أهمية .3

 أهمية الدراسة   3.1

)النظرية( . 1 العلمية  دور الأهمية   حول 
ً
الموجودة حاليا الدراسات  للدراسة كونها ستستكمل  العلمية  الأهمية  ي 

تأنى  :

إذ   الإنسان،  ي حماية حقوق 
ف  الدولية  الجنائية  والأردنية  المحكمة  العربية  المكتبة  الدراسة  ترفد  أن  الباحثة  تؤمل 

الدولىي   القانون  ي 
ف  الأهمية  من  جانب كبير  على  تقع  ي 

التى وعملها  الدولية  الجنائية  المحكمة  حول  علمية  بدراسة 
 والعلاقات الدولية. 

ي موضوع حقوق الإنسان،  كونها تبحث  تتبير  أهمية الدراسة  الأهمية العملية:   .2
وذلك  الإنسان  حقوق  لكونها تمس  و ف 
ي يشهدها العالم. 

ي ضوء تزايد الانتهاكات والمذابح التى
 ف 

 أهداف الدراسة 3.2

ي  دراسة واقع وطبيعة  هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى  
الإنسان على   حماية حقوقأدوار المحكمة الجنائية الدولية ف 

 . ، وتقديم لمحة عن طبيعة عمل المحكمة واختصاصها وعلاقتها بالأمم المتحدة وتأثير ذلك على عملها المستوى الدولىي 

 مصطلحات الدراسة  .3

 (International Criminal Court) المحكمة الجنائية الدولية 

:  إ
ً
تتمتع  صطلاحا مستقلة  دولية  قانونية  شخصية  ذات  دائمة  أداء  "مؤسسة  من  تمكنها  ي 

التى القانونية  بالأهلية 
ف الأمم المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية بهذه الصفة مما يجعلها   وظائفها، وترتبط بعلاقة خاصة بالأمم المتحدة، وتعيى

المتحدة الأمم  منظومة  من   
ً
،  ")جزءا :   (. 2010العنبكي

ً
بهدف    إجرائيا أنشئت  مستقلة،  شخصية  لها  دائمة  دولية  مؤسسة 

 لحقوق الإنسان. 
ً
ا  خطير

ً
ة تشكل انتهاكا  التحقيق ومحاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم خطير
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 (Human Rights)حقوق الإنسان  

  :
ً
الحقوق المرتبطة بالإنسان بغض النظر عن عرقه ولونه وجنسه وجنسيته ودينه، أو انه ينتمي لفئة معينه  اصطلاحا

قاوي،  )المجتمع  من     ومجموعة من الحقوق الطبيعي ة بالإنسان حتى انتهكت من سلطه ما ولو لم يعت  رف بها   (. 1979السرر
ي مجتمع حر مستقل   (. 1986)المجذوب،  

ضة له كإنسان ويعتاد عليها بشكل ملزم ف  تلك الحقوق الواجبة للإنسان، والمفيى
 عن الظ لم والاستب  داد 

ً
:   (. 2005)الطراونة،    بعيدا

ً
منظومة من الحقوق الأساسية تغطىي كافة مجالات حياة الإنسان   إجرائيا

ي، وهي كذلك   الطبيعية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية، يجب أن يتمتع بها كل فرد من أفراد العنض البسرر
ي حريته أو تلزمه بفعل معير  حفاظ

 رواته. ا على كيانه وثمواثيق وضمانات دولية تهدف لحماية الإنسان من تدخل السلطة ف 

 لإنسانلحقوق ا  الحماية الدولية 

ي بلد ما،  
ي تتخذها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة لدراسة أوضاع حقوق الإنسان ف 

مجموعة من الإجراءات التى
ي هذا البلد بقواعد القانون الدولىي لحقوق الإنسان، والكشف عن الانتهاكات المرتكبة  

ام السلطات ف  ووضع  بهدف بيان مدى اليى 
ي هذه الانتهاكات ) حات لوقف هذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكت   (. 2001باسيل، مقيى

 والإجراءات الطريقة  .4

 فرضية الدراسة 5.1

ي على  بناء على مشكلة الدراسة تقوم الدراسة على فرضية رئيسية مفادها: " يوجد   دور  تحديات أثرت بشكل سلت 
ي حماية حقوق ا

 الإنسان". لمحكمة الجنائية الدولية ف 

 منهجية الدراسة 5.2

 للتثبت من صحة الفرضية وللإجابة عن تساؤلات الدراسة يتم استخدام المناهج الآتية: 

المؤسسي  − ي 
القانون  ها كالمعاهدات المنهج  وتفسير القانونية  النصوص  تحليل  على  يساعد  الذي  المنهج  وهو   :

لتحليل وتفسير مواد وبنود نظام المحكمة الجنائية الدولية  والمواثيق والقرارات الدولية. وسيستخدم هذا المنهج  
 فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان. 

ي  المنهج   −
ي الوصف 

ي الواقع،  الوصف 
: وهو المنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة السياسية الدولية، ووصفها كما هي ف 

ي 
ي وتم استخدام هذا المنهج ف 

 عرض نشأة وتطور عمل المحكمة الجنائية الدولية.  الدراسة ف 

 نشأة المحكمة الجنائية الدولية  أولا: 

ي إطار نظام الأمم المتحدة، وبالتالىي لا يمكن    اعتمد 
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كمعاهدة مستقلة ف 

للأمم   الرئيسية  القضائية  "الإدارة  الدولية  العدل  لمحكمة  الأساسي  المتحدة كالنظام  الأمم  ميثاق  يتجزأ من  لا   
ً
اعتباره جزءا
بموجب معاهدة دولية    أنشئتالمحكمة الجنائية هي قضائية دولية    . من ميثاق الأمم المتحدة  (92)المادة  وفق    المتحدة"

على   اختصاصاتها  لممارسة  السلطة  يمنحها"  دائم  ي 
جنان  دولىي  لقضاء  مؤسسي  تعمل كإطار  لكي  الأطراف  متعددة  عامة 

من النظام    الأولىديباجة والمادة  )الشطر الأخير من الفقرة الثامنة من الالأشخاص إزاء اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام".  
) ام بها ونسبية   السياسي وبذلك ينطبق على نظامها الأساسي ما ينطبق على اية معاهدة دولية من أحكام تتعلق بتنفيذها والاليى 

ها، وعلى الوجه الذي قننته اتفاقية فينا لقانون المعاهدات المعقودة فيما بير  الدول لعام   ما لم    1969آثارها وتطبيقها وتفسير
ة    ذلك.   على خلاف ينص النظام ذاته   المادة  )أحكامه  للنظام الأساسي أنه لا يجير  التحفظات على    ىالأخر ومن الخصائص الممير 

 . (من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 120

 فيه أن تعلن عدم قبولها لاختصاص المحكمة بشأن جرائم الحرب    عندما لكنه يجير  مع ذلك للدولة  و 
ً
تصبح طرفا
وبما أن المحكمة    . عليها سنوات من بدأ سريان النظام الأساسي    (7)المرتكبة من قبل رعاياها أو المرتكبة على إقليمها لمدة  

 من ميثاق الأمم المتحدة
ً
على هذا النحو الذي يتطلب تعديل الميثاق كما كان يفضل البعض،    إنشاءها ولم يتم    ،ليست جزءا
بالهيئة الدولية بموجب اتفاق وصل بير  منتظمتير     المحكمة فلا تعتي     من فروع الأمم المتحدة، وإنما تتحدد علاقتها 

ً
فرعا

ي للمحكمة كمؤسسة  دائمة ذات شخصية 
دوليتير  يعد على وفق المادة الثانية من النظام الأساسي الذي يعرف المركز القانون 

ي 
القانونية التى ارتباط    اتفاقتمكنها من أداء وظائفها وترتبط بالأمم المتحدة بموجب    قانونية دولية مستقلة تتمتع بالأهلية 

ف على وفقه الأمم المتحدة بالمحكمة الجنائية الدولية بهذه الصفة مما يجعلها جزءا من منظومة   يستند إلى هذه المادة، وتعيى
ية دولية أنشئت بموجب معاهدة دولية  والمحكمة هي هيئة قضائ،  الأمم المتحدة على النحو الذي سلفت الإشارة إليه من قبل
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دائم   ي 
جنان  دولىي  لقضاء  مؤسسي  تعمل كإطار  لكي  الأطراف  متعددة  على    يمنحها عامة  اختصاصاتها  لممارسة  "السلطة 

(  " الدولىي النظام  الجرائم خطورة على  أشد  إزاء  و)مالأشخاص  الديباجة  من  الثامنة  الفقرة  من  الأخير  النظام  1الشطر  من   )
(. وبذلك ينطبق على نظامها الأساسي ما ينطبق على أية معاهدة دولية من أحكام تتعلق بتنفيذها  2011: )للمحكمة الأساسي 

ها الخ...، وعلى الوجه الذي قننته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات المعقودة فيها بير    ام بها وآثارها وتطبيقها وتفسير  
والاليى

، خلاف ذلك ) م ما لم ينص النظام ذاته على 1969الدول لعام   (. 2010العنبكي

وفيما يتعلق بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فهو معاهدة دولية ملزمة للدول الأطراف بالمعاهدة، ويمتد  
ي نظام  

ي  روما،  اختصاص المحكمة ليشمل الدول الأطراف ف 
ويتم ممارسة الاختصاص بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء الوطت 

للدول الأطراف، وللمحكمة شخصية قانونية دولية مستقلة ولها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها، 
ي مدينة لاهاي بهولندا باعتبارها دولة المقر، ويجوز لها باتفاق خاص أ

ي إقليم أي دولة  ويقع مقر المحكمة ف 
ن تعقد جلساتها ف 

تها مع أجهزة الأمم المتحدة الأخرى ومدى إمكان طرف. وأما فيما يتعلق بتحديد الطبيعة القانونية لهذه المحكمة، أي علاقا 
 من أجهزة الأمم المتحدة، إلا أنها ستكون  

ً
ي التأكيد هنا أنه لن تكون المحكمة جهازا

اعتبارها من ضمن هذه الأجهزة، فإنه ينبغ 
ئية الدولية والأمم  وثيقة الصلة بالأمم المتحدة عن طريق عدد من الاتفاقيات الرسمية، وتنظم العلاقة بير  المحكمة الجنا

 (.  2011،  المتحدة من خلال اتفاقية تعتمدها الدول الأطراف )النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ي حماية حقوق  الأدوار ثانيا: 
 
ي تقوم بها المحكمة الجنائية الدولية ف

 الإنسان: الت 

وقد حدد النظام    ،قض النظام الأساسي للمحكمة الجنائية اختصاصها فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيير  وليس الدول
ي المادة )

ي اختصاص المحكمة ف 
ي تدخل ف 

(، بحيث يقتض اختصاصها على أشد الجرائم خطورة موضح  5الأساسي الجرائم التى
اهتمام المجتمع الدولىي فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة العدوان. 
   

 جريمة الإبادة الجماعية  

ي تعدد  
الجريمة ف  ي، وتكمن خطورة هذه  البسرر الجنس  تهدد  ي 

التى الجرائم  الجماعية من أخطر  الإبادة  تعد جريمة 
القضاء على جماعات معينة وطنية كانت عرقية أو دينية. وبالرغم من أن هذه الجريمة كانت قد هزت ضمير  الأفعال بقصد  

ية مرات عديدة منذ أقدم العصور  ي    ،البسرر
وبعدها، وقد    أثناءها وقد مارستها بعض الحكومات قبل الحرب العالمية الثانية وف 

الإجراءات   اتخاذ  ي 
ف  التعاون  إلى  الدولىي  المجتمع  الثانية  العالمية  الحرب  ألمانيا قبل  ي 

ف  النازيون  ارتكبها  ي 
التى الجرائم  دفعت 

ي المستقبل، ومن هنا بدأ اهتمام الأمم المتحدة بمنع جريمة إبادة  
والتدابير الكفيلة بالحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم ف 

ي، والعقاب عليها بل أن منع هذه الجريمة كان من أولوياتها الجنس ال ي    فقد   ،بسرر
ي    11أصدرت الجمعية العامة ف 

كانون الثان 
وأن مرتكبيها    ،( والذي قررت فيه أن جريمة إبادة الجنس تعد جريمة دولية بموجب القانون الدولىي 96القرار رقم )  م 1946

ي  96القرار رقم ))  مهما كانت دوافعهم يستحقون العقاب
ي    11(، الجمعية العامة للأمم المتحدة ف 

 . (2011،  م1946كانون الثان 

ي هذا السبيل وبعد جهود مضنية واجهتها عقبات وخلافات قانونية
وع    ،وقد استمرت الجهود الدولية ف  تم إقرار المسرر

ي  
ي لإصدار اتفاقية عرفت باتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ف 

ي     9النهان 
ي    م1948كانون الثان 

ي الأكدت  التى
ديباجة  ف 
وقد تكرر   ،على أن الإبادة الجماعية تعد جريمة دولية تتناف  مع روح وأهداف الأمم المتحدة ومدانة من قبل العالم المتحض  

نص العديد من الإعلانات والاتفاقيات والعهود الدولية على تجريم أفعال الإبادة الجماعية بعد هذه الاتفاقية، ومنها الإعلان 
 بنظام المحكمة الجنائية  العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولىي للحقوق المدنية والسي

ً
غ وطوكيو مرورا اسية، وميثاق نورمي 

ي المادة  ر الدولية بيوغسلافيا و 
 إلى نظام المحكمة الجنائية الدولية. وعرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ف 

ً
واندا وصولا

ي ترتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه   (6)
الإبادة الجماعية" بأنها أي فعل من الأفعال التى

 
ً
 أو جزئيا

ً
 كليا

ً
ي سبيل الحض هذه ، وقد نصت "إهلاكا

ي المادة على بعض الأفعال ف 
  يشكل ارتكابها جريمة إبادة جماعية وهي التى

 :  (1999وزير، )

 قتل أفراد الجماعة.  −

ر جسدي أو عقلىي جسيم بأفراد الجماعة.  −
 إلحاق ض 

−  .
ً
 أو جزئيا

ً
 لأحوال معيشية بقصد إهلاكها كليا

ً
 إخضاع الجماعة عمدا

ي داخل الجماعة.  −
 فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب ف 

 نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى.   −
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ي  
وقد أخذ النظام الأساسي التعريف نفسه الذي أخذت به اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التى

)أقرت   رقم  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  بقرار  والتصديق  للتوقيع  ي  3- د/   260000وعرضت 
ف  المؤرخ  ي    9( 

الثان  كانون 
المتحدة  م1948 الدولىي تتعارض مع روح الأمم  القانون   

الجماعية جريمة بمقتض  الإبادة  العامة أن  الجمعية  ، وقد أعلنت 
ي جميع عصور التاري    خ خسائر جسيمة بالإنسانية   وترىوأهدافها ويدينها العالم المتمدن،  

أن الإبادة الجماعية قد ألحقت ف 
. وقررت المادة الأولى من الاتفاقية أن الإبادة   ية من هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولىي  منها بأن تحرير البسرر

ً
وإيمانا

بمق الحرب، هي جريمة  أثناء  أو  السلم  أيام  ي 
ف  ارتكبت  القانو الجماعية سواء  بمنعها والمعاقبة عليها تض   الدولىي وتتعهد    ن 

 (. سراج، د.ت)

ي منع ارتكاب تلك الجريمة رغم التصديق عليها من )
( دولة، فقد  123لم تفلح اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ف 

العربية  والشعوب  ي 
الفلسطيت  الشعب  بحق  ارتكبت  ي 

التى الجماعية  الإبادة  جرائم  من  العديد  ويلات  من  ية  البسرر عانت 
 بكفر قاسمم1948نيسان   9 ابتداءً بمذبحة دير ياسير   م 1948والإسلامية منذ عام  

ً
ين الأول  29  ، ومرورا ا  م1956 تسرر ، وصي 

ي ارتكبت    م1996  نيسان  18، وكذلك مجزرة قانا  م2002نيسان    12  -  1  حتى مجزرة مخيم جنير    م1982  أيلول  16وشاتيلا  
التى

المتحدة على للأمم  التابعة  الدولية  السلام  ي داخل ملجأ موقع قوات حفظ 
ي ف 
اللبنان  الجنوب  ي 

،  ف  الجيش الإسرائيلىي أيدي   
ي    خلال حرن 

المضيير  ي استهدفت الأسرى 
التى الجماعية  ي  م1967و  م1956والمجازر 

المسلمير  ف  ارتكب بحق  ، وكذلك ما 
ي 
ة ما بير  عام    البوسنة والهرسك وكوسوفا على أيدي القوات الضبية  يوغسلافيا السابقة وبجمهوريتى

ي الفيى
م  1995- م1992ف 

 (. 1998  الكردي،)

الجماعية، ك الإبادة  ليوغسلافيا جريمة  الجنائية  للمحكمة  النظام الأساسي  بها    ىحدإوتضمن  ي تختص 
التى الجرائم 

ي 808المحكمة المنشأة بقرار مجلس الأمن رقم )
لمحاكمة الأشخاص المسؤولير  عن الانتهاكات   م 1993شباط   22( المؤرخ ف 

ي أنشأت بموجب اتفاق  
اليون التى ي يوغسلافيا. وقد تضمن النظام الأساسي لمحكمة سير

ي ارتكبت ف 
الجسيمة للقانون الدولىي التى

ي  
المتحدة ف  اليون والأمم  ي    6بير  حكومة سير

الثان  للقانون    م 2002كانون  ة  الخطير الانتهاكات  الجماعية كأحد  الإبادة  جريمة 
 وفق النظام الأساسي لمحاكم 

ُّ
عَد
ُ
، إضافة إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. فجريمة الإبادة الجماعية ت ي

الدولىي الإنسان 
اليون من ضمن   ي تستوجب مس يوغسلافيا، ورواندا، وسير

ي التى
ة للقانون الدولىي الإنسان  الدولية  ولية مرتكبيها  ؤ الانتهاكات الخطير

 (. 1999وزير، )

وتوكولير  الإضافيير    ي  إلى جانب الي 
 أهم ركائز القانون الدولىي الإنسان 

ُّ
عَد
ُ
ي ت
وقد نصت اتفاقيات جنيف الأرب  ع والتى

اف المخالفات   م 1977لعام   فون أو يأمرون باقيى كة على فرض عقوبات جزائية فعّالة على الأشخاص الذين يقيى ي موادها المشيى
ف 

ت
َّ
وكذلك إحداث آلام    ،ةاللاإنساني( من اتفاقية جنيف الرابعة القتل العمد، والتعذيب والمعاملة  147)  المادة   الجسيمة، وعَد

ار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة  ا   و أشديدة أو الإض 
َ
ه
َّ
ي عَد

وع من قبيل المخالفات الجسيمة التى ي أو النقل غير المسرر
النف 

وتوكول الأول من قبيل جرائم الحرب  (. د.ت  سراج،)الي 

ي المادة )
ي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة  147وتندرج الجرائم الواردة ف 

( ضمن جريمة الإبادة الجماعية التى
ي المادة  

ي   (6)الجنائية ف 
 سواءً ارتكب بشكل كلىي أو جزن 

ً
 جسيما

ً
ار    ،بحيث يعتي  القتل العمد انتهاكا وكذلك التعذيب والإض 

ي الفقرة )ب( و )ج( من المادة    ةالخطير 
ر جسدي أو عقلىي    (6)بالسلامة البدنية أو الصحة وتشمل ما ورد ف 

الخاصة بإلحاق ض 
وع    ،جسيم بأفراد الجماعة ي غير المسرر

. ويشمل النف 
ً
 أو جزئيا

ً
 لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها كليا

ً
وإخضاع الجماعة عنوة

ي والإبعاد سواء كانت للأطفال كما نصت الفقرة )هـ( من الم
ي داخل البلد أو خارجه.   (6)ادة  كل حالات النف 

أو لأيّة فئة سكانية ف 
الدولىي إلى جانب  ؤ فهي مخالفات جسيمة تستوجب مس  القانون  الدولية باعتبارها جرائم حرب، وفق آليات  ولية مرتكبيها 

ي يجريمة الإبادة الجماعية، مما  كتجريمها من قبل المحكمة الجنائية الدولية  
عدم سقوط الجرائم من ذلك القبيل والمرتكبة    عت 

ي يوغسلافيا،  
النفاذ، وإمكانية عقد محاكم دولية خاصة من قبل مجلس الأمن على غرار محكمتى المحكمة حير   قبل دخول 

ي الانتهاكات  وروندا، أو وفق مبدأ الاختصاص العالمي الذي منحته اتفاقيات جنيف للدول الأطراف بملاحقة ومحاكمة مرتكت 
ي أو لأية  

ي الجنان 
ي تمارس الاختصاص القضان 

الجسيمة أمام محاكمها بغض النظر عن جنسيتهم، سواء كانوا يتبعون للدولة التى
 فيما 

ً
ي تعد من قبيل الإبادة الجماعيةيدولة أخرى خصوصا

 (. 2003 الرشيدي،) تعلق بالجرائم الإسرائيلية التى

 الجرائم ضد الإنسانية  

ية أكدت عليها العديد من المواثيق   ي تهدد البسرر
 الأفعال المكونة للجرائم ضد الإنسانية من أخطر الجرائم التى

ُّ
عَد
ُ
ت

ي مما يكسبها صفة أشد الجرائم خطورة ضد   والاتفاقيات الدولية، وخاصة أنها ترتكب ضمن هجوم واسع النطاق أو منهخ 
بحسب نص المادة   الإنسانية، ومنها الجرائم ضد  الدولية أمام المحكمة الجنائية الإنسانية، الأمر الذي يثير مسؤولية مرتكبيها 

ي موجه ضد أية مجموعة من 7) ي إطار هجوم واسع النطاق أو منهخ 
ي ترتكب ف 

( من النظام الأساسي للمحكمة، والجرائم التى
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، وعن علم بالهجوم ومنها "القتل العمد،   قاق، والأبعاد والنقل القسريير  للسكان، أو السجن  والإبادةالسكان المدنيير  ، والاسيى
الحمل   أو  البغاء،  الإكراه على  أو   ، الجنسي والتعذيب، والاغتصاب، والاستعباد  الحرية،  نحو من  أي  الشديد على  والحرمان 

أو الاضطها  ، الجنسي العنف  أو أي شكل من أشكال  القسري،  التعقيم  أو  السكان لأسباب   د القسري،  لمجموعة محددة من 
والأفعال   العنضي،  والفصل  للأشخاص،  القسري  والاختفاء  قومية،  أو  عرقية  أو  الطابع    ةاللاإنسانيسياسية  ذات  الأخرى 

ي أن يكون الهجوم ضد أية مجموعة من السكان المدنيير   2/ 7المماثل"، إن المادة )
/أ( من النظام الأساسي للمحكمة تقتض 

ي بارتكاب هذا الهجوم، أو  
 بسياسة دولة أو منظمة تقتض 

ً
 يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها، عملا

ً
 سلوكيا

ً
نهجا

 لنص المادة )تعزيز لهذه الس 
ً
 للجرائم ضد الإنسانية، ووفقا

ً
 جديدا

ً
ي ركنا

( من النظام الأساسي للمحكمة توافر  7ياسة، مما يفض 
ي المادة )  الأركان الثلاثة الآتية: "أن تكون

 ف 
ً
(، وأن يتم ارتكاب هذه الجرائم  2+1/ 7الجريمة المرتكبة من الجرائم الواردة حضا

 عن سياسة 
ً
، وأن يكون هذا الهجوم ناتجا ي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيير  ي إطار هجوم واسع النطاق أو منهخ 

ف 
ي ارتكاب مثل هذا الهجوم".  

 دولة أو منظمة غير حكومية تقتض 

 جرائم الحرب    

 للاتفاقيات والتضيحات الدولية، منذ اتفاقيات لاهاي الجماعية 
ً
 طبقا

ً
 فشيئا

ً
أخذ مفهوم جرائم الحرب بالتطور شيئا

 على كيفية استخدام القوة  1907
ً
ي تفرض قيودا

ي انتهاكات قواعد "قانون الحرب" والتى
ي تضم قائمة من الجرائم تتمثل ف 

م التى
ي العلاقات بير  الدول وحتى تم النص ع

ي اتفاقيات جنيف الرابعة ف 
م، حيث ضمنت هذه الاتفاقيات  1949لى جرائم الحرب ف 

ي تهدف إلى حماية البسرر وبيئتهم من  
ي التى

ي الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولىي الإنسان 
ي تتمثل ف 

قائمة من الجرائم التى
ورة على استخدام القوة المسلحة، وتعريف هذه ا تب بالض  ي تيى

ار التى لقواعد عادة باسم "قانون جنيف" نسبة إلى اتفاقية  الأض 
ي  
ف  أبرمت  ي 

التى الرابعة  لعام  1949جنيف  الإضافيير   وتوكولير   الي  إلى  إضافة  الاتفاقية. ويختص  1977م،  لهذه  المكملير   م 
ال ضحايا  بحماية  ي 

الثان  وتوكول  الي  يختص  بينما  الدولية،  المسلحة  الضاعات  ضحايا  بحماية  الأول  وتوكول  ضاعات  الي 
ي    للمحكمة  وأدرج النظام الأساسي   (. 434، ص  1999المسلحة غير الدولية )فرج الله،  

جرائم    تعتي  ضمنالعديد من الأفعال التى
ي سبق إدراجها ضمن اختصاص المحاكم الدولية السابقة

 لتعريف جرائم الحرب، والتى
ً
ي تشكل توسعا

)يوغسلافيا،   الحرب والتى
ي نصّت عليها الروندا(

غ  6مادة )، والتى ي نورمي 
( من  3م، والمادة )1946م وطوكيو  1945/ب( من النظام الأساسي لمحكمتى

 م. 1991النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا عام 

 جريمة العدوان  

ي مؤتمر روما   
، وكانت من ضمن أهم  م1998الذي عقد عام    كان تعريف جريمة العدوان محل نقاش مستفيض ف 

ي بُذِلت لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إذ تباينت مواقف الدول أثناء مؤتمر  
ي عرقلت المحاولات المتعددة التى

النقاط التى
)روما( حول إدراج العدوان ضمن الاختصاص الموضوعي للمحكمة، وانقسمت ما بير  أغلبية مؤيدة لذلك الاختصاص وأقلية 

،  معارضة له ومن ال دول المؤيدة كانت )معظم الدول العربية، وفرنسا وبريطانيا، وبلجيكا، وروسيا، والهند، وإيران، والصير 
ها(، ومن الدول المعارضة )الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ي أشار مندوب  ها إلى أنه غير    (واليونان، والدنمارك، وغير

التى
 على الجرائم الدولية.  مقتنع بوجوب إدراج العدو 

ً
: إن النظام السياسي ينص على إجراءات عقابا

ً
ي اختصاص المحكمة، قائلا

ان ف 
 بحجة عدم وجود تعريف واضح لجريمة العدوان، كأهم سلاح  

ً
وقد تذرعت الولايات المتحدة الأمريكية، ودول أخرى مرارا

ي قرارها رقم )للدفاع عن موقفها الرافض لإنشائها. ومن المعروف أن الجمعية ا
( الصادر  3314لعامة للأمم المتحدة اعتمدت ف 

ي 
 لجريمة العدوان، وقد عرفت المادة )1974كانون الأول   14ف 

ً
( العدوان "بأنه استخدام القوة المسلحة من جانب  1م تعريفا

ي أو الاستقلال السياسي لدولة أخرى، أو بأية طريقة لا تتفق  
مع ميثاق الأمم المتحدة.  إحدى الدول ضد سيادة ووحدة الأراض 

ي مادته )
ي نص عليها الميثاق ف 

،  1ويعتي  قمع العدوان من أهم مقاصد الأمم المتحدة التى ( الخاصة بحفظ السلم والأمن الدوليير 
( الدول الأعضاء بحل منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل الأمن والعدل الدولىي عرضة  2وألزمت المادة )

ي أو الاستقلال السياسي  للخط
دولة )الجمعية   لأيةر، والامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد سلامة الأراض 

ي قرارها رقم )
ي  3314العامة للأمم المتحدة ف 

 م(.  1974كانون الأول    14( الصادر ف 

ي نصت عليها  
لم يتعرض كذلك تعريف العدوان للمسؤولية الجنائية الفردية عن الأفعال المكونة لجريمة العدوان التى

ي دولة أخرى ولو بصورة مؤقتة، وكذلك أعمال القصف وحصار الموان   والسواحل،  3المادة )
( كالغزو وشن هجوم على أراض 

ي من دولة أخرى لارتكاب  
أعمال العدوان، وإرسال قوات غير نظامية أو مرتزقة لارتكاب أعمال القوة،  والسماح باستخدام الأراض 

 لأحكام الميثاق  
ً
ي المادة الثالثة من قبيل الأفعال المكونة لجريمة العدوان وفقا

وأعطى صلاحية وصف أعمال أخرى غير الواردة ف 
 .  (( لمجلس الأمن4قرار الجمعية العامة المادة ))
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 :
ً
 أثر إنشاء المحكمة الجنائية الدولية على حماية حقوق الإنسانثالثا

وط    الحماية الجنائية الدولية لحقوق الإنسان  تتحق ي  عندما ترتبط بالسرر
النظام الأساسي    حددها  الموضوعية التى

ي إلى  وتتحول من النطاق  للمحكمة الجنائية الدولية،  
ي الدولىي  المستوى الدولىي من خلال  الوطت 

بموجب ميثاق  و القضاء الجنان 
قض  نظام روما الأساسي  و الأمم المتحدة وصدور العديد من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان بصيغة إعلانات واتفاقيات دولية،  

الجنائية   المحكمة  تفرضها  ي 
التى العقوبة  تخفيف  أو حتى  الفردية  الجنائية  المسؤولية  لدفع  الرسمية  بالصفة  الاعتداد  بعدم 

 للدولة أو حكومة أو عضو فيها أو عضو برلمان، وبض 
ً
ي يتمتع  الدولية سواء كان الفاعل رئيسا

ف النظر عن مصدر الحصانة التى
 مسؤولية  و .  ((2011)  ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية27)مبها وطنية أو دولية )

ً
يقرر نظام روما الأساسي أيضا

ي نظام روما  
القادة والرؤساء سواء كانوا عسكريير  أو مدنيير  عن أعمال مرؤوسيهم الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها ف 

ئم  الأساسي وكانوا يخضعون لأمرتهم وسيطرتهم على وجه يكون معه القادة والرؤساء فاعلير  معنويير  يرتكب مرؤوسيهم الجرا
 وصف الامتناع عن واجب السيطرة على المرؤوسير  بما يمنع  

ً
ة قد تأخذ أحيانا ة أو غير مباسرر لحسابهم بناء على أوامر مباسرر

 بها ارتكاب الجرائم ليكون الامتن
ً
ي  وقد    ،اع عن السيطرة عليهم أو منعهم من ارتكاب الجرائم رضاء ضمنيا

بلغ عدد الدول التى
 على قبول الدول بالنظام الأساسي للمحكمة  121)  2012صادقت على النظام الأساسي حتى عام  

ً
ا ( دولة، وقد كان الحماس كبير

وط إقامة  ي الجرائم الدولية، إلا أن سرر ، ويرتخ  منها مواجهة مرتكت 
ً
 ومستقلا

ً
 محايدا

ً
 قضائيا

ً
الجنائية الدولية بوصفها جهازا

المحكمة وإيقاف إجراءاتها قد ت بالإحالة إلى  ي  الدعوى وصلاحيات مجلس الأمن 
التى بالمحكمة  الدول  ثقة  ي إضعاف 

سبب ف 
ي مجال حقوق الإنسان  

، وذلك خشية على قادتها من جهة، وتهرب الدول سيئة السمعة ف  ي قبول النظام الأساسي
دد ف  بدأت تيى

من جهة أخرى، وإن اضعاف الثقة بالمحكمة دفع العديد من الدول إلى الامتناع عن تنفيذ قرارات الإحالة من مجلس الأمن. 
ي  
 ف 
ً
ى لأن يلعب مجلس الأمن دورا حات الدول الكي 

فقد تمت الإساءة إلى هيبة واستقلال المحكمة الجنائية عندما قبلت مقيى
، وما زالت الكثير من الدول ترتكب الجرائم الدولية دون أن تصادق على   ي

الإحالة وإيقاف إجراءات المحكمة دون سقف زمت 
 (. 2008يشوي، )النظام الأساسي 

باستقلاليتها   الطعن  منها، وتم  بالانسحاب  الدول  بدأت  الجنائية عندما  المحكمة  الدولىي من  الموقف  تراجع  وقد 
ومدى الثقة بها لتحقيق العدالة الدولية، واتهمت الدول الإفريقية المحكمة الجنائية بأنها تتجاهل جرائم الدول الغربية وأن 

 منها إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية  ( قضايا كانت تتعلق10( قضايا من مجموع )9)
ً
ذلك  و   ،بدول أفريقية، مما دفع عددا

القضايا   ي 
ف  العدوان والانتقائية  الأمن وعدم تحديد جريمة  منهج تدخل مجلس  الدولية على  الجنائية  المحكمة  استمرار  أن 

ى، إضافة إلى عدم رغبة بعض الدول بالتعاون مع    المفتوحة لدى المحكمة وعدم قدرتها على التصدي لجرائم الدول الكي 
تزايد   إلى  بالنتيجة  تدابير صارمة ضدها سيؤدي  المحكمة وعدم وجود  إجراءات  السيادة لإعاقة  بمبدأ  وتمسكها  المحكمة، 
ي اضمحلال هذه المؤسسة الدولية، وعدم  

انسحابات الدول وتراجعها عن القبول بالنظام الأساسي مما سيكون له أثر بالغ ف 
ي تجسيد العدالة الدولية تحقيق أه

 (.  2007الوادية، )دافها ف 

ي قضية ساحل العاج المسجلة تحت رقم 
 من  (ICC-02/11)وف 

ً
  المحكمة،وبحكم أن دولة ساحل العاج تعتي  جزءا

 للمادة )  الدولية. ومصدقة على اتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية  
ً
( من نظام روما  13لقد طلبت دولة ساحل العاج وفقا

بتاري    خ   ارتكاب  2003/ 10/ 1ومن تلقاء نفسها  تاري    خ  المحكة تبدأ من  ي خطابها بأن ولاية 
العاج ف  ، كما أشارت دولة ساحل 

التحقيقات على أرض الواقع بالتعاون   خلال ، وبالفعل بدأ مكتب المدعي العام بتجميع الأدلة من  2002/ 9/ 19الجرائم أي من  
مع السلطات القضائية التابعة لجمهورية ساحل العاج، وقد تم القبض على الرئيس السابق لدولة ساحل العاج ، كما طلب  

، وقامت المحكمة إثر  2011حتى    2002الرئيس الجديد للبلاد من المحكمة بأن تشمل التحقيقات كل المسؤولير  منذ عام  
ة لمتابعة القضايا الخاصة بساحل العاج شملت تقديم الرئيس السابق إلى المحكمة مع زوجته  ذ إجراءات أساسيذلك باتخا

 ومسؤولىي حكومته . 

ي قضية بروندي المسجلة تحت رقم 
  ، 2017قام المدعي العام من تلقاء نفسه بالتحقيق فيها عام  (ICC-01/17)ف 

ي المادة )
ي جمهورية بروندي تتعلق بكل الجرائم المنصوص عليها ف 

( من  1فقرة    7بعد أن تأكد من وجود انتهاكات خطير ف 
ي وتهديد، وأن    الدولية،اتفاقية روما للمحكمة الجنائية  

أي جرائم قتل وتعذيب واغتصاب وترحيل قضي واحتجاز غير قانون 
من   أكير  إلى  يصل  والقتل  والتعذيب  للاضطهاد  تعرضوا  الذين  الضحايا  زالت    350عدد  وما  أمام    الإجراءاتألف شخص، 

التحقيق والمحاكمة.  ي طور 
ي قضية    المحكمة ف 

الرهيبة  Miosevicوف  للمجازر  ارتكبتها    " ميلزوفيتش"  فكانت نتيجة  ي 
التى

ي كانت تضم ضبيا والجبل  
القوات الفدرالية ليوغسلافيا وضبيا بكوسوفو، وبعد توليه مقاليد الحكم ليوغسلافيا السابقة التى

ي سنة  
ي مايو  1991الأسود ف 

، تمكنت  1992، وبعد تحول القوات الفدرالية إلى القوات العسكرية للضب بالبوسنة والهرسك ف 
 بعد تمكنها من جمع أدلة قطعية تثبت الاعتداءات على البوسنة والهرسك  المحكمة الجنائية  

ً
الدولية الخاصة بوغسلافيا سابقا
أمر بتوقيفه اعتي  الأول من نوعه ،   إصدار " ميلزوفيتش" وتم  Miosevicمن توجيه تهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق 
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التحقيق   أجل  من  بلاهاي  السجن  إلى  لينقل  الدولية  الجنائية  للمحكمة  ذلك  بعد  م 
ّ
ليسل السجن  ي 

ف  إثره  أودع على  بحيث 
ي حماية حقوق  (،2008يشوي، )والمحاكمة 

 ما يلىي :   الإنسانومن أهم أدوار المحكمة ف 

ي المحكمة الجنائية الدولية و قمع انتهاكات  
 
ام بقمع الانتهاكات وحظر الأعمال الانتقامية حقوق الإنسان ف الالي  

 )تدابي  القصاص(

اع قمع الانتهاكات الموجهة ضد قواعد القانون الدولىي  
ي يجب على الدول المتعاقدة وأطراف الي  

،  الحمائية  الإنسان 
اف لها   وط الاعيى اع دولا، أم كيانات جمعية مستوفية لسرر وط     بصفةسواء أكانت أطراف الي   اع، ومن بير  أهم السرر  

ي الي 
الطرف ف 

والهيمنة   الاحتلال  ضد  المسلحة  المقاومة  وجماعات  ي 
الوطت  التحرر  الكيانات، كحركات  هذه  تستوفيها  أن  ي 

ينبغ  ي 
التى

اعات المسلحة الداخلية، وجوب   ي حالة الي  
الاستعمارية، وكذلك حركات التمرد والعصيان والجماعات المسلحة المنظمة ف 

اعات المسلحة لها بصفة"  امتثاله ي المتعلق بحماية ضحايا الي  
وتوكول الثان  اف الي  ا لقوانير  وأعراف الحرب بالرغم من عدم اعيى

اع الداخلىي ضاحة، مداراه لحساسية الدول، لكنها تبفى مع
ي الي  

اع ويتعير  عليها تطبيق    الطرف" ف   
ي الي 

 ف 
ً
 واقعيا

ً
ذلك طرفا

ي بهذه الصفة 
ام القانون الدولىي الإنسان 

، واحيى  (. 2010)العنبكي

اع على قمع  1)فقرة  86وتنص المادة   وتوكول الأول على أن تعمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف الي   ( من الي 
ي تنجم    للاتفاقياتاللازمة لمنع كافة الانتهاكات الأخرى    الإجراءات  واتخاذ الانتهاكات الجسيمة  

وتوكول" التى ولهذا اللحق "الي 
ي الواقع، بأية 

ي أداء عمل واجب الأداء". ولم يأت هذا النص، ف 
ي أوردتها اتفاقيات   إضافةعن التقصير ف 

جديدة على الأحكام التى
كة   ي المواد المشيى

سوى أنه    لأحكامها على التوالىي بشأن قمع ومعاقبة المخالفات الجسيمة    (146و  129و  50و  49)جنيف ف 
ام بالمنع والمعاقبة.   أكد على الاليى 

 الدولية لقمع الانتهاكات الجسيمة  الإجرائيةالوسائل 

ي الانتهاكات الجسيمة، وجوب اتخاذ التدابير الجنائية الكفيلة بملاحقة الجناة أو   ام بمعاقبة مرتكت 
ي تنفيذ الاليى 

يقتض 
ي أو الدولىي بقصد محاكمتهم وإدانتهم،  

ي الوطت 
ام يطرح مشاكل و الجانحير  وجلبهم أمام جهات القضاء الجنان  الوفاء بهذا الاليى 

 عن الجرائم العادية، فهذه الجرائم    الإنسانيةالحرب والجرائم ضد    لجرائمة الخاصة  ععملية ناجمة عن الطبي
ً
ا ي تختلف كثير

التى
ي بذله  

حتى لو كانت جرائم عابرة للحدود، بالإمكان تحديد مكان ارتكابها وتشخيص مرتكبيها، بجهد أقل من الجهد الذي ينبغ 
نسانية، فمن طبيعة هذه الجرائم أن يكون لها امتداد عالمي  بالنسبة للجرائم الدولية لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الا 

الفرار من قبضة   وأينما حلو، وسوف يحاولون 
ً
الجنائية دائما للتعقيبات   

ً
بأنهم سيكونون محلا الحرب يعلمون  لأن مجرمي 

ي ارتكبت فيها تلك الجرائم عادة،  وا
لاختفاء فيها وتغيير هوياتهم  العدالة وذلك بالالتجاء إلى دولة أخرى بعيدة عن الدولة التى

قد    واتخاذ وأسماءهم   بل  لا  مستعارة،  تغيير    يلجؤونأسماء  بالاستعانة    أشكالهمإلى  الأصلية  يائية  الفير  معالمها  وطمس 
ي إلى ذلك)

، المادة )بالتداخلات الجراحية إذا لزمت دواعي التخف   (. (4نظام روما الأساسي

 المساعدة القضائية  

 لمحاكمتهم وفرض العقوبات 
ً
إن واجب ملاحقة مجرمي الحرب على الصعيد الدولىي وتوقيفهم أو تسليمهم تمهيدا

طة القضائية    تعاون السرر
ً
ي ابتداءا

ي الحمائية يقتض 
ة ضد قواعد القانون الدولىي الإنسان  ي تستحقها ارتكاباتهم الجنائية الخطير

التى
طة الدولية " بولوالسرر اع ضحية جرائم الحرب، والواقع   أي" من اجل تقديم الإنيى مساعدة قضائية ممكنة للدولة أو طرف الي  

خاصة  جديدة  مسألة  ليست   ، الدولىي الصعيد  على   
المجرمير  لملاحقة  المتبادلة  القضائية  المساعدة  بتقديم  ام   

الاليى أن 
جنيف الانسانية وبمجرمي الحرب، وإنما هي مسألة تخص كافة أنواع الجرائم والمجرمير  قد حتمتها ظاهرة انتشار    باتفاقيات

الهائل   للتقدم  الجريمة المنظمة والجرائم العابرة للحدود وتزايد إمكانيات فرار المجرمير  العاديير  من قبضة العدالة نتيجة 
ي يسرت س

بل الانتقال والاتصال على الصعيد الدولىي داخل ما بات يعرف بالقرية العالمية  لوسائل المواصلات والاتصالات التى
ي كانت بالأمس كرة  ا

ة التى امية الأطراف، إن تزايد إمكانيات فرار المجرمير  والتجائهم إلى دولة أخرى، وانتشار   أرضيةلصغير ميى
ورة عقد اتفاقيات دولية خاصة بشأن تقديم المساعدة القضائية المتبادلة لا سيما   ظاهرة الاجرام الدولىي نبهت الدول إلى ض 

ي مجال تسليم المجرمير  وبما يمكن الدول المتعاقدة من تحقيق تع
ي الشؤون الجنائية من أجل أفضل لقوانينها  ف 

اون متبادل ف 
، مع دولة أخرى   ي الوقت الحاض 

 (. 2004،  )حسنمن هذا النوع    باتفاقيةالجنائية الوطنية، ومن النادر أن نجد دولة لا ترتبط، ف 

 لا بأس به من الاتفاقيات 
ً
وإلى جانب الاتفاقيات الدولية الثنائية الخاصة بالمساعدة القضائية المتبادلة هناك عددا

، العالمي أو    لمواجهة ظاهرة الاجرام الدولىي قد تضمنت    الإقليمي الدولية الجماعية المعقودة، على الصعيد الدولىي
ً
خصيصا

ام على عاتق الدول الأطراف مؤداه تقديم   ة، ومن بير  ما تضمنته تلك الاتفاقيات إنشاء اليى  معالجات لهذه الظاهرة الخطير
ي  المساعدة القضائية والتعاون بير  الأجهزة القضائية للدول الأطراف من أجل الكشف عن المجرمير  وملاحقتهم، م

ما يضف 
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 بنحو معتاد، وب  هذا الخصوص يجب أن يحتفظ  
ً
 دوليا

ً
 يجعلها شأنا

ً
ي الشؤون الجنائية بعدا عالميا

على المساعدة القضائية ف 
باعتدادها تشكل الأداة القانونية الدولية الأكير    م1967الأوروبية للمساعدة القضائية المعقودة عام    للاتفاقيةبمكانة خاصة  

الصعيد   على   
ً
للصليب    الإقليمي كمالا الدولية  اللجنة  تتبت   أن  الطبيغي  ومن  القضائية،  المساعدة  بتنظيم  يتعلق  فيما 

الدولية للصليب الأحمر )الأحمر الدولىي    (2011،  اللجنة  القانون  ي وثائق 
بتكريسها ف  تقوم  الفكرة وأن  ي هذه 

  الإنسان 
ً
اقتداءا  ،

ي  باتفاقيات و  طوكيو ولاهاي ومونيى ي ترتكب على ميى  الطائرات لا سيما  ال المتعلقة بالأعمال غير المسرر
خطف    أعمالعة التى

ي المادة 
ي تنص على أن تقدم الأطراف المتعاقدة " أكي     (79)الطائرات، وذلك بإدراجها ف 

وتوكول الأول التى وع مواد الي  من مسرر
ي كل مرة يكون فيها قانون الطرف المتعاقد  

ي كل أجزاء يتعلق بالانتهاكات الجسيمة" وف 
قسط ممكن من المساعدة القضائية ف 

القضائية المساعدة  بتنفيذ  يتعلق  فيما  التطبيق  وقد واجب   ،  ( التالية  المواد  طلبات 102- 88عالجت  مع  التعامل  ( كيفية 
  الأشكال التعاون والمساعدة القضائية وتقديم الأشخاص إلى المحاكمة، أو القبض عليهم، والأشكال الأخرى للتعاون، ومضمون  
ي هذا الفصل، يتعير  لف

ت الانتباه الأخرى للمساعدة القضائية، والمشاورات بشأن الطلبات، ومن بير  الأحكام المهمة الواردة ف 
ي تنص على أن  " تكفل الدول الأطراف    88إلى المادة  

اللازمة بموجب قوانينها الداخلية لتحقيق جميع    الإجراءات  إتاحةالتى
ي هذا الباب 

، أشكال التعاون المنصوص عليها ف     (. 2010)العنبكي

الجسيمة   الانتهاكات  ي 
ف  مقيى بملاحقة  ام  الاليى  على  جنيف  اتفاقيات  بقمع    لأحكامها ونصت  العام  ام  الاليى  إطار  ي 

ف 
فيها الذي فرضته على الدول المتعاقدة بموجب المواد   ي كل اتفاقية   (146،  129،  49)الانتهاكات ومعاقبة مقيى

على التوالىي ف 
هذه   مثل  اف  باقيى المتهمير   بملاحقة  متعاقد  طرف  م كل   

يليى  " أن  على  الثانية  فقراتها  ي 
ف  ونصت  الأرب  ع،  الاتفاقيات  من 

 لأحكام  
ً
، إذا فضل ذلك وطبقا

ً
 كانت جنسيتهم، وإنه أيضا

ً
افها، وبتقديمهم إلى المحاكمة، أيا المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقيى

ي آخر لمحاكمتهم ما دامت تتوفر لت
يعية، أن يسلمهم إلى طرف متعاقد معت  دى الطرف المذكور إدانة اتهام كافية ضد هؤلاء  سرر

وتوكول الأول على أن " تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تعمل، مجتمعة أو منفردة،    89الأشخاص"، وتنص المادة   من الي 
الجسيم   الخرق  حالات  ي 

الأمم    للاتفاقياتف  ميثاق  مع  يتلاءم  وبما  المتحدة  الأمم  مع  بالتعاون  وتوكول(  )الي  اللحق  وهذا 
وتوكول الأول(.  89المادة  المتحدة")  من الي 

المسلح   اع  الي   المؤذية أطراف  آثارها  ي لا تصيب من حيث 
الدولىي الانسان  القانون  لقواعد  الجسيمة  الانتهاكات  إن 

يلحق   المتبادلة فحسب، وإنما  بسببها ضحايا لارتكاباتهم  انتهاك    أذاها الذين يصبحون  فكل  ي مجموعه، 
ف  الدولىي  المجتمع 

القيم والمصالح    على 
ً
ي يشكل عدوانا

الانسان  الدولىي  للقانون  السبب    الأساسيةجسيم  لهذا  يعد  أن  الدولىي ويجب  للمجتمع 
ة ضد أمن وسلم الانسانية بأسرها، جريمة تستحق، لفرط خطرها على مقدرات الانسانية، أن يتعاون كافة    أعضاءجريمة خطير

ي إطار الميثاق الدولىي )ميثاق الأمم المتحدة( على
 بأممه المتحدة ف 

ً
، ممثلا فيها المجتمع الدولىي ،   مكافحتها وردعها ومعاقبة مقيى

ي تمارس أمام المنظمات الدولية    الإجراءاتتلك  هي    الإنسانالحماية الدولية لحقوق  و 
، والوكالات المتخصصة  والإقليميةالتى

ي تسغ إلى ضمان حقوق  
ي أقرتها    الإنسانغير الحكومية والتى

ي العديد من الاتفاقيات  ،  والاتفاقيات الدولية  الإعلاناتالتى
وجاء ف 

ي عرفها القانون الدولىي لحقوق    الإنسانالدولية لحقوق  
ورة اللجوء إلى الطرق والوسائل التى لحل المنازعات الدولية    الإنسانض 

اصبح ، وقد  الإنسانوتوفير الحماية الجنائية، ونرى أن الغاية الأساسية من اللجوء إلى تلك الوسائل والطرق هو ضمان حقوق  
ي هذا المجال، إذ جاء ليؤسس    2002اسي للمحكمة الجنائية الدولية ودخوله حير  النفاذ سنة  النظام الأس  إقرار 

علامة فارقة ف 
ومع انقضاء  ،  من أشد الجرائم خطورة موضوع اهتمام المجتمع الدولىي بأسره  الإنسانلوسائل وطنية ودولية تحمي حقوق  

ي )
ي تنظر الآن ف 

ة سنوات على دخول المحكمة الجنائية الدولية حير  النفاذ والتى ( قضية متعلقة بثمان حالات معروضة 17عسرر
ي بعض القضايا  أعليها، حيث  

ي الدول، كما تأكد  أصدرت ف 
وامر القاء قبض تخص بعض الرؤساء والوزراء وكثير من المسؤولير  ف 

ي حماية حقوق  
 عن ارتكابهم جرائم  ما زالت بعض دوائرها تحاكم بعض المسؤولير    الإنساندور المحكمة الجنائية الدولية ف 

ي اختصاص المحكمة، وتوجهت المحكمة الجنائية تلك الحماية من خلال  
أول حكم لها منذ دخولها حير  التنفيذ    إصدار تدخل ف 

ي    الأطفالضد "توماس لوبانغو ديلو" بخصوص ارتكابه جريمة حرب والمتعلقة بتجنيد  
ة كجنود ف  دون سن الخامسة عسرر

ي جمهورية الكونغو  
ي منطقة ايتوري ف 

ي ظل ضاع مسلح ف 
القوات المسماة " القوات الوطنية من أجل تحرير الكونغو" وذلك ف 

 (. 2006)شاكر،  الديمقراطية

ي حماية حقوق الإنسان  خامسا: 
 
ض دور المحكمة الجنائية الدولية ف ي تعي 

 الإشكالات الت 

ي من شأنها أن تقلل فاعلية  من خلال دراسة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تثار  
العديد من الإشكاليات التى

ي أمرين، الأول يتناول ارتباط المحكمة الجنائية الدولية بمجلس  
ي يمكن إجمالها ف 

ي حماية حقوق الإنسان والتى
المحكمة ودورها ف 

ي فيبحث تأثير الاعتبارات السياسية على المحكمة الجنائية الدولية. 
 الأمن، أما الثان 
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 ارتباط المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن 

، إلا أن من أهم هذه   ي النظام الأساسي
ي ترتبط فيها المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن عديدة ف 

إن الحالات التى
ي منح فيها نظام روما الأساسي لمجلس الأمن سلطة إحالة قضية على  

ي تلك التى
الحالات هي ارتباط المحكمة بمجلس الأمن ف 
ي إجراءات  المحكمة لإجراء التحقيق من قبل المدعي الع

ي الطلب من المحكمة بوقف السير ف 
ام، وكذلك سلطة مجلس الأمن ف 

ي النظام الدولىي بطبيعة علاقتها مع مجلس الأمن والاختصاصات 
دعوى معينة منظورة أمامها. ولقد تأثر دور المحكمة الدولية ف 

ي يتمتع بها من  
،  ) لى مدى ثقة الدول الأطراف بالمحكمة  إلى المحكمة وإيقاف، أو منع إجراءاتها وانعكاس ذلك ع  أحالهالتى ي

لطف 
2006 .) 

النظام  و  ي 
ف  أو غير طرف  دولة طرف  قبل  الدوليير  من  بالسلم والأمن  إخلال  إذا حصل   ، الأساسي للنظام   

ً
استنادا

الأساسي فلمجلس الأمن سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ويمارس مجلس الأمن هذا الاختصاص عندما تتعلق  
ي أية قضية فمن الأولى أن تكون له    ( من الميثاق، فاذا كان لمجلس الأمن 7القضية بالفصل )

سلطة إنشاء محاكم خاصة ف 
سلطة الإحالة طالما تعلقت القضية بالفصل السابع. ويبدو لأول وهلة أن اختصاص مجلس الأمن هو لأجل سد الثغرة من  

، وكذلك للتصدي للقضايا الخطرة المتعلقة بالسلم والأ  ، إلا أن  إفلات الدول غير الموافقة على النظام الأساسي من الدوليير 
ح الولايات المتحدة الأمريكية   الواقع الفعلىي يشير إلى غير ذلك. فقد تم تخويل مجلس الأمن هذا الاختصاص استجابة لمقيى
ى وضمان مصالحها والتعرض لمصالح الدول المعارضة   ي إخضاع المحكمة لنفوذ الدول الكي 

ومعها الدول الغربية، وهذا يعت 
ا. ويلاحظ أن مجلس لم يلجأ إلى اتخاذ تدابير عقابية ضد الدولة الممتنعة عن التعاون مع المحكمة، وستكون  لها والتأثير عليه

هذه   تقوض  وقد  الدولية،  الجنائية  المحكمة  مستقبل  على  ة  سلبية كبير انعكاسات  بالمحكمة  المجلس  علاقة  لطبيعة 
 (. 2008يشوي، ) الانعكاسات هذا الجهاز الدولىي 

ي القضية المعروضة أمام المحكمة الجنائية  
إن لمجلس الأمن إصدار قرار من شأنه إيقاف التحقيقات أو ارجاؤها ف 

ي ذات القضية، وأن  12لمدة )
ره إذا كان مجلس الأمن ينظر ف  ( شهر، وله تجديد هذا القرار، وأن هذا الاختصاص قد يجد ما يي 

 دبلوماسية وودية بشأن تسويتها. 
ً
إلا أن الرأي الغالب للدول هو تأثر هذا الاختصاص بالاعتبارات السياسية، مما   هناك جهودا

لهذا   المؤيدون  الجنائية، فلم يكتف  المحكمة  المحكمة، هذا الاختصاص يمس هيبة واستقلال   على أهداف 
ً
ينعكس سلبيا

وط قبول الدعوى مثل نوع الجريمة، وقت ارتكابها، تخص   ي سرر
،  الاختصاص من وضع عراقيل ف  ي النظام الأساسي

دولة طرف ف 
ي أي  7إعفاء من جريمة الحرب لمدة ) 

ي ف 
ى من تعطيل البدء أو المض  ( سنوات، بل عمدوا إلى إيجاد طريقة تمكن الدول الكي 

. وعلى الرغم من أن طلب مجلس الأمن يكون  ي
تحقيق أو محاكمة بناءً على طلب مجلس الأمن وبدون التقيد بأي سقف زمت 

اض الأعضاء الدائمير  وموافقة عدد كافٍ من الدول مؤقتة العضوية  بصيغة قرار يص  للإجراءات المطلوبة من عدم اعيى
ً
در وفقا

ى هو الذي يتحقق، فلا يعد إصدار القرار المطلوب من   لإكمال النصاب، إلا أن الواقع الفعلىي يثبت أن ما تريده الدول الكي 
 على استمرار المحكمة بممارسة مهامها ولمدة    مجلس الأمن أمر بعيد المنال، وعليه فإن ممارسة

ً
هذا الاختصاص يشكل قيدا

 (. 1986أبو الهيف، )غير محددة 

ي تقيد اختصاصات المحكمة الجنائية  ولقد أصدر  
نذكر منها    الدولية، مجلس الأمن الدولىي العديد من القرارات التى

رقم   ي    01497القرار 
ف  الأطراف    ،2003المؤرخ  من  السلاح  ونزع  النار  إطلاق  لوقف  يا  ليبير ي 

ف  أممية  قوة  بإنشاء  والمتعلق 
رين، المتحاربة وتقديم المساعدات الإنسانية   ي نظام    للمتض 

ي الدول غير الأعضاء ف 
 لهذا القرار سيتم منح حصانة لمواطت 

ً
وطبقا

ي الجرائم خلال تلك الحرب بالإفلات من العقاب  روما، وهذا ما يتدخل مع اختصاص المحكمة، الأمر الذي سيسمح لمرتكت 
 عم60-31، ص2010)جاسم،  

ً
ي هذا الصدد فقد واجهت العدالة الجنائية الدولية تحديدا

 حول إمكانية  (. وف 
ً
خاصّة   نجاحها،ليا

، الأ بناء على الفصل السابع، منح الحصانة للجنود  1422فأصدر القرار  ،16بعد استغلال مجلس الأمن لنص المادة   مريكيير 
ي قوات حفظ 

ي الدول الغير أطراف.  السلام،المشاركير  ف 
 فمن خلال هذا القرار لم يمنح الحصانة إلى مواطت 

 تأثي  الاعتبارات السياسية على المحكمة الجنائية الدولية 

  124نصت المادة )لقد  
ً
( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه "يجوز لأي دولة عندما تصبح طرفا

ي هذا النظام أن تطلب تأجيل اختصاص المحكمة فيما يتعلق بجرائم الحرب لمدة )
( سنوات من تاري    خ بدء سريان النظام  7ف 

حصل ادعاء بأن مواطنير  من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من هذه الجرائم، أو أن الجريمة قد    الأساسي عليها، وذلك متى ما 
 (. 2011،  ( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية124)م" )إقليمهاارتكبت على 

ي أنه بإمكان المجرمير  أن يرتكبوا جرائمهم بدون أي عقاب لمدة )
ي بشكل ضمت 

( سنوات  7ولا شك إن هذه المادة تعت 
ي  
خ كبير ف  ي وجود سرر

مما يشجع على ازدياد انتهاكات حقوق الإنسان، ومن ثم انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب، وهذا يعت 
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ي إرادة الدولة الطرف تستطيع تجميد صلاحية المحكمة لمدة )
( سنوات فيما  7جدار العدالة الجنائية الدولية، إذ إن ذلك يعت 

ي تمتلك أسلحة نووية بعد بذلها  
ى التى ي المحكمة نجاح الدول الكي 

يخص هذه الجرائم، ومما يؤكد تأثير الاعتبارات السياسية ف 
القائم إخلاء  ة من   كبير

ً
السارية على  جهودا والأعراف  للقوانير   انتهاك خطير  استخدامها  تب على  ييى ي 

التى بالأسلحة  الواردة  ة 
. وإن استبعاد السلاح النووي من هذه القائمة يضعف من فاعلية  ي النطاق الثابت للقانون الدولىي

المنازعات الدولية المسلحة ف 
 أن الأسلحة النووية تفوق بمراحل من حيث خط 

ً
ي  المحكمة خصوصا

ورتها والدمار الذي تخلفه على الإنسانية عن تلك التى
. وبذلك جاءت المادة ) ي النظام الأساسي

ي شملتها القائمة الواردة ف 
( خالية من النص  8تنجم عن استخدام كثير من الأسلحة التى

ا ي 
ف  الدول  الشامل، وحجة  الدمار  النووية وأسلحة  الأسلحة  استخدام  ي 

ف  بالنظر  المحكمة  اختصاص  الأسلحة  على  ستبعاد 
( النووية  الأسلحة  تحظر  الحالىي  الدولىي  القانون  ي 

ف  قاعدة  هو عدم وجود  القائمة  من هذه  روما  8)مالنووية  نظام  من  /ب( 

 (.  2011، الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الاعتبارات  غلبة  على  ويدل  الإنسان،  لحقوق  الدولية  الجنائية  الحماية  توفير  ي 
ف  المحكمة  فاعلية  من  يقلل  ومما 

ي ترتكب بعد نفاذ   ( من أنه: 11السياسية كذلك ما نصت عليه المادة )
"ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التى

 . ي النظام الأساسي بعد بدء النفاذ لا يجوز المحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما   هذا النظام الأساسي
 ف 
ً
إذا أصبحت دولة طرفا

ير هذا النص أنه تطبيق للقاعدة العامة  ي تي 
ي ترتكب بعد نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة". ولقد قيل ف 

يتعلق بالجرائم التى
ي جميع الأنظمة القانونية الرئي 

ي بالنافذة ف 
ي تقض 

ي العالم التى
، ومن ثم فهي  سة ف   الجنائية بأثر رجغي

عدم جواز تطبيق القوانير 
ي يعد 

عية الجرائم والعقوبات لأن سريان نص التجريم على الماض  ( من  11)م لهذا المبدأ ) إنكار نتيجة طبيعية ولازمة لمبدأ سرر
 (. 2011،  نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

ي صوقد  
قت على النظام الأساسي ابلغ عدد الدول التى

ّ
 على  و   ،( دولة124)  2008حتى عام    د

ً
ا لقد كان الحماس كبير

 قبول الدول بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بوصفها 
ً
 ومستقلا

ً
 محايدا

ً
 قضائيا

ً
ي   ،جهازا ويرتخ  منها مواجهة مرتكت 

وط   ي    إجراءاتها   وإيقافالدعوى وصلاحيات مجلس الأمن بالإحالة إلى المحكمة    إقامةالجرائم الدولية، إلا أن سرر
قد تسبب ف 

ي قبول النظام الأساسي 
دد ف  ي بدأت تيى

وذلك خشية على قادتها من جهة، وتهرب الدول سيئة    ،اضعاف ثقة الدول بالمحكمة التى
ي مجال حقوق الإنسان من جهة أخرى،  

إن اضعاف الثقة بالمحكمة دفع العديد من الدول إلى الإمتناع عن تنفيذ  و السمعة ف 
ى    الإساءةلقد تمت  فمن مجلس الأمن.    الإحالةقرارات   حات الدول الكي 

إلى هيبة واستقلال المحكمة الجنائية عندما قبلت مقيى
ي  لأن يلعب  

 ف 
ً
، وما زالت الكثير من الدول ترتكب الجرائم    إجراءات  وإيقاف  الإحالةمجلس الأمن دورا ي

المحكمة دون سقف زمت 
 (. 2008يشوي، ) الدولية دون أن تصادق على النظام الأساسي 

باستقلاليتها   الطعن  منها، وتم  بالانسحاب  الدول  بدأت  الجنائية عندما  المحكمة  الدولىي من  الموقف  تراجع  وقد 
المحكمة الجنائية بأنها تتجاهل جرائم الدول الغربية وأن   الأفريقيةومدى الثقة بها لتحقيق العدالة الدولية، واتهمت الدول  

 منها إلى الانسحاب من المحكمة الجنائية. وأن 10( قضايا من مجموع )9)
ً
( قضايا كانت تتعلق بدول أفريقية، مما دفع عددا

ي القضايا المفتوحة  استمرار المحكمة الجنائية الدولية على منهج تدخل مجلس الأمن وعدم تحديد جريمة العدوان والانت
قائية ف 

ى   ، لتعاون مع المحكمةبا رغبة بعض الدول    إلى عدم  إضافة  ،لدى المحكمة وعدم قدرتها على التصدي لجرائم الدول الكي 
السيادة لتعويق   انسحابات    إجراءات وتمسكها بمبدأ  بالنتيجة إلى تزايد  تدابير صارمة ضدها سيؤدي  المحكمة وعدم وجود 

الدولية المؤسسة  هذه  اضمحلال  ي 
ف  بالغ  أثر  له  مما سيكون  الأساسي  بالنظام  القبول  تحقيق    ،الدول وتراجعها عن  وعدم 

ي تجسيد العدالة الدولية
 (. 2007الوادية، ) أهدافها ف 

المحكمة   تأسيس  الدبلوماسي حول  المؤتمر  ي 
ي شاركت ف 

التى الدول  المتباينة بير   السياسية  المصالح  حيث شكلت 
ي 
ي غياب تعريف جريمة العدوان ف 

ي عدم إدراج بعض الجرائم ، مثلما هو الشأن ف 
 ف 
ً
 رئيسيا

ً
قانون روما ،  الجنائية الدولية ، سببا

ة    ، ومن المعوقات الخطير
ً
وخو أحد مجالات اختصاصات المحكمة ، مما يجعل ممارسة المحكمة ولايتها القضائية مستحيلا

ي تعرقل ممارسة وتفعيل العدالة الجنائية الدولية ، بشكل سليم ، حيث واجه قانون روما الأساسي مشكلة تعريف العدوان  
التى

ي نص المادة )
ي عياب تعريف العدوان ،  (05الوارد ف 

ي نظام العدالة الجنائية  الدولية غير مكتمل ، ف 
، والذي من شأنه أن يبفى

يتعلق   فيما  التسييس  خطر  على  الباب  ويفتح   ، الدولىي ي 
الجنان  القضاء  مجال  ي 

ف  الأساسية  التعريفية  المشكلات  من  وهو 
 . ي علاقتها بمجلس الأمن الدولىي

 باستقلالية المحكمة ، خاصة ف 

 الخاتمة  .5

ي حماية  حقوق الإنسان على تحليل واقع وطبيعة  هدفت الدراسة بشكل رئيس إلى  
أدوار المحكمة الجنائية الدولية ف 

، "يوجد   ي على  المستوى الدولىي ي حماية حقوق الإنسان"، حيث  ا دور  تحديات أثرت بشكل سلت 
لمحكمة الجنائية الدولية ف 

ي الاطار نفسه الذي  الإنسانالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد تناول انتهاكات حقوق تبير  من خلال الدراسة أن 
ف 
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ي المادة )
( من مدونة الجرائم المخلة بسلم وأمن الانسانية، لكنه أدرج ذلك تحت تسمية الجرائم ضد الانسانية وليست 1ورد ف 

ي تكون موضوع  ، و الإنسانبوصفها انتهاكات لحقوق  
يقتض الاختصاص الموضوعي للمحكمة علىي أشد الجرائم خطورة و التى

ط    اهتمام المجتمع الدولىي بأسره وهي جريمة الإبادة الجماعية, الجرائم ضد الإنسانية , جرائم الحرب, جريمة العدوان، ولم تسرر
ي    (7)المادة  

ي إمكانية وقوعها ف 
لاعتبار الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية، أن ترتكب أثناء المنازعات المسلحة الأمر الذي يعت 

لىي مبدأ حماية السكان من تعسف الأنظمة الدكتاتورية  وب  هذا يؤكد النظام الأساسي ع  ،وقت الحرب و السلم علىي حد سواء 
 والقمعية. 

ي  
ف  الدولية  الجنائية  المحكمة  بإنشاء  الخاص  الأساسي  روما  نظام  لإقرار  المحكمة    1998تموز    17وكان  ودخول 

ي الأول من تموز عام  
ي هذا المجال، إذ جاء هذا النظام ليؤسس لوسائل    2002الجنائية الدولية حير  النفاذ ف 

علامة فارقة ف 
من أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولىي بأسره. ومع انقضاء سنوات على   الإنسانوطنية ودولية تحمي حقوق 

 الدور المهم والمتنامي الذي يلعبه هذا    123دخول المحكمة الجنائية حير  النفاذ وبلوغ عدد الدول المصدقة  
ً
دولة بات جليا

ي حماية حقوق  
   الإنسانالنظام ف 

ً
 ودوليا

ً
ي توفير آليات مهمة وبت  قانونية وطنية للتصدي  ،  وطنيا

إذ لم يقتض النظام الأساسي ف 
  الملجأ ، وإنما امتد ذلك بإنشائه للمحكمة الجنائية الدولية لتكون  الإنسانلتلك الجرائم على نحو يؤدي إلى توفير حماية لحقوق  

ت ي 
، والتى الدولىي المجتمع  اهتمام  الجرائم خطورة وموضع  ي أشد  ي ملاحقة ومحاكمة مرتكت 

ي )الأخير ف 
( قضية  17نظر الآن ف 

 أطراف وأخرى غير أطراف نتيجة إحالة الدعاوى من قبل مجلس الأمن. 
ً
 متعلقة بسبع حالات معروضة عليها تخص دولا

ي نظام الأمم المتحدة، هو الدور المناط  
ي ظل عدم التوازن ف 

وإن أكي  خطر يهدد مستقبل المحكمة الجنائية الدولية، ف 
 للمادة )

ً
ي مجال الإحالة إلى المدعي العام للمحكمة وفقا

 للفصل )13بمجلس الأمن ف 
ً
( من ميثاق  7/ب( عندما يتضف طبقا

ي دارفور، مما يقلل من  الأمم المتحدة، وقد قدم مجلس الأمن الدل
 إلى ذلك عندما تضف بصورة انتقائية إزاء الوضع ف 

ً
يل سريعا

  ،
ً
 ومحسوبا

ً
 للعيان دائما

ً
ام بالتعاون معها، وكان خطر تسيس المحكمة ماثلا مصداقية المحكمة ويؤثر بصورة جوهرية على الاليى 

ي ارتكبتها    -كعادته  –فمجلس الأمن لم يتضف  
ي عدوانها  إزاء جرائم الحرب التى

ي الفلسطينية المحتلة ف 
ي الأراض 

"إسرائيل" ف 
ي  2014- 2009على غزة )

ي عدوانها على جنوب لبنان بمثل هذا الحماس الذي انطوى عليه تضفه إزاء الوضع ف 
(، وقبلها ف 

ي ترتكبها قوات الاحتلال الأنجلو
أمريكي القوات   -دارفور، ناهيك عن غض النظر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التى

ي العراق منذ عام  
ي إطار ما يدع  2003متعددة الجنسيات ف 

ي ترتكبها قوات الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ف 
م، أو التى

ي أفغانستان عام 
 م. 2001بالحرب الدولية على الإرهاب الدائرة ف 

 النتائج  .6

 خلصت الدراسة الى النتائج التالية:  

( من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فإنه تظهر أنها ذات  16( و)13نصت عليه المادتان )  فيما عند النظر   −
 أن هاتير  المادتير  أرادتا تسيس دور  

ً
، حيث يفهم ضمنيا ي

ي طابع سياسي أكير منه قانون 
ظل النظام العالمي    المحكمة ف 

عن   الدول  من  العديد  إحجام  يفسر  ما  وهذا   ، السياسي للتوازن  الشاملة  المعايير  فقدان   
ً
غالبا ي 

يعان  الذي  الراهن، 
 الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. 

ي أقرتها، وعليه فإن المحكمة الجنائية الدولية هي جهاز   −
يعد النظام الأساسي معاهدة دولية تعتمد على إدارة الدول التى

ي اختيار وتعيير  قضاتها. 
ي إنشائه ووجوده وحتى ف 

ي شاركت الدول ف 
 قضان 

ي ترتكب أثناء   −
ي الذي يعاقب الأشخاص الطبيعيير  المسؤولير  عن أبشع الجرائم التى

إن وجود القضاء الدولىي الجنان 
المنازعات المسلحة خاصة جرائم الحرب، ويكون بذلك قد حاول إضفاء الصفة الإلزامية على قواعد القانون الدولىي  

ي تطبيق وتفعيل قواعد هذا ال
، وبالتالىي ساهم ف  ي

 قانون. الإنسان 

−   
ً
ي يوغسلافيا السابقة ورواندا، كانت سببا

ي أقيمت ف 
ي جرت بعد الحربير  العالميتير  والمحاكمات التى

إن المحاكمات التى
ي ضح العدالة الدولية الجنائية ألا  

ي دائم، تجسد ف 
ي ظهور الحاجة لدى المجتمع الدولىي لإنشاء قضاء دولىي جنان 

ف 
لحد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أثناء السلم والحرب،  وهو المحكمة الدولية الجنائية الدائمة، بهدف ا 

 . ي
ي تعتي  انتهاكات لأحكام القانون الدولىي الإنسان 

 التى

 عن المنهج الذي رسمه المجتمع الدولىي لتعزيز وحماية   −
ً
تمثل سياسة الدول العظم المتعلقة بحقوق الإنسان انحرافا

ي المحكمة الجنائية الدولية. 
 حقوق الإنسان، وهذا ما يبدو عليه الحال ف 
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 التوصيات  .7

ي ضوء نتائج الدراسة فإنها توضي بما   
: وف     يلىي

ي طلب التأجيل  16تعديل نص المادة ) .1
( بحيث يكون للمحكمة صاحبة الاختصاص )المحكمة الدولية الجنائية( رأي ف 

ض  12لمدة أكير من )لمرة ثانية بالموافقة أو الرفض؛ أي أن يخضع طلب تجديد التأجيل   ( لآلية أخرى، لأنه يفيى
ً
شهرا

ة ) ة كافية لكي يحسم المجلس قراره بشأن تسوية المشكلة موضوع الضاع.  12أن فيى
( تعد فيى

ً
 شهرا

ي علاقته بالمحكمة الدولية الجنائية حتى لا تطغ  الاعتبارات السياسية على عمل   .2
ورة تحجيم دور مجلس الأمن ف  ض 

ي يجب أن تحقق العدالة الحقيقية لا الانتقائية. 
 المحكمة، التى

ي   .3
الإجراءات أو منعها وتحديد هذا    إيقافالعمل على تعديل النظام الأساسي بما يقلص من صلاحيات مجلس الأمن ف 

 الاختصاص بمدة محددة. 

م بقرارات المحكمة بما يضمن   .4 ي لا تليى 
ي اتخاذها ضد الدول التى

ي ينبغ 
ي  تفعيل التدابير التى

تنفيذها وأن تتضامن الدول ف 
ام هذه المؤسسة الدولية.   احيى

 بيان تضارب المصالح 

ي المصالح.  
 يقر جميع المؤلفير  أنه ليس لديهم أي تضارب ف 

 المراجع  

 .الإسكندرية: منشآت المعارف .القانون الدولىي العام .(1986) .أبو الهيف، علىي صادق

 .مض: دار تجليد كتب أحمد بكر .المسؤولية الجنائية الدولية للقادة .(2001) .أبو رجب، محمد صلاح

ي ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان .(2001) .باسيل، يوسف باسيل
الإمارات: مركز الإمارات للدراسات  .سيادة الدول ف 

اتيجية  .والبحوث الاسيى

 https://legal.un.org  :متاح على )3314( .القرار رقم) .1974 .(الجمعية العامة للأمم المتحدة

عية الدولية2010جاسم، محمد زكريا. ) ان السرر ي مير 
 .(6)مجلة المفكر،  .(. الاتفاقية الأمنية بير  العراق وأمريكا ف 

ي حماية حقوق الإنسان .(2015) .جعلاب، عيس
ي ف 
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة محمد   دور القضاء الدولىي الجنان 

 .خضير بسكرة، الجزائر

 .مض: دار النهضة العربية .المحكمة الجنائية الدولية .(2004) .حسن، سعيد عبد اللطيف

، مختار ي حماية حقوق الإنسان .(2015) .خياطي
ي الدولىي ف 

)رسالة ماجيستير غير منشورة(. جامعة مولود   دور القضاء الجنان 
ي وزو، الجزائر  .معمري تير 

ي 2014دواعر، عفاف. )
ي الدولىي كآلية لتنفيذ قواعد القانون الدولىي الإنسان 

ي تفعيل القضاء الجنان 
مجلة   .(. دور مجلس الأمن ف 

 .مركز جيل البحث العلمي  .جيل حقوق الإنسان

ي اختصاص هذه  2003الرشيدي، مدوس فلاح. )
(. أثر قرار مجلس الأمن الدولىي بإحالة حالة ما إلى المحكمة الجنائية الدولية ف 

 .، الكويت2مجلة الحقوق،  .المحكمة

ي الدولىي  .سراج، عبد الفتاح محمد. )د.ت(
ي القضاء الجنان 

 .مض: دار النهضة العربية .مبدأ التكامل ف 

ي الدولىي المعاهدات  .(2006) .شاكر، أحمد عبد العليم
 .الإسكندرية: دار الكتب القانونية .الدولية أمام القضاء الجنان 

قاوي، سعاد ي  .(1979) .السرر
 .مض: دار النهضة العربية .نسبيه الحريات العامة وانعكاسها على التنظيم القانون 

( هادي.  الإنسان2018شلوف،  حقوق  لحماية  أساسي  الدولية كضمان  الجنائية  المحكمة  الكويتية  .(.  القانون  مجلة كلية 
(، 3أبحاث المؤتمر السنوي الدولىي الخامس،  -العالمية  ي

 .83–55)الجزء الثان 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v29i1.3
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v29i1.3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://legal.un.org/


 

- 51   - 
 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v29i1.3 

 
 

ي الأردن .(2005) .الطراونة، محمد
ي ف 
ي تطبيقاته على الصعيد الوطت 

عمان: اللجنة الدولية للصليب   .القانون الدولىي الإنسان 
 .الأحمر

ي  .(2003) .عبد السلام، جعفر
: دليل للتطبيق على الصعيد الوطت  ي

ي  .القانون الدولىي الإنسان   .القاهرة: دار المستقبل العرن 

يف ي  .(2005) .عتلم، سرر
ي القانون الدولىي الإنسان 

ات ف   .(. مض: اللجنة الدولية للصليب الأحمر5)ط محاض 

، نزار ي  .(2010) .العنبكي
 .عمان: دار وائل للنسرر والتوزي    ع .القانون الدولىي الإنسان 

ة من  1999فرج الله، سمعان بطرس. ) ي الفيى
ي القاهرة ف 

ي الذي انعقد ف  ، بمناسبة    16–14(. المؤتمر الإقليمي العرن  ي
ين الثان  تسرر

ي لاتفاقيات جنيف  .(1999–1979) الاحتفال باليوبيل الذهت 

 .)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة الأردنية، عمان  إشكالات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية .(1998) .الكردي، انتصار

الأحمر  للصليب  الدولية  العدائية  .(2011) .اللجنة  العمليات  المتعلق بسير  الدولىي  الدولية  2)ط  القانون  اللجنة  (. جنيف: 
 .للصليب الأحمر

، محمد ي
ي  .(2006) .لطف 

ي نطاق القانون الدولىي الإنسان 
 .المنصورة: دار الفكر والقانون .آليات ف 

 .لبنان: مطبعة جروس برسر .الحريات العامة وحقوق الإنسان  .(1986) .المجذوب، محمد سعيد

ي قضية مضيق كورفو، تقارير المحكمة للأعوام  1949محكمة العدل الدولية. )
. لاهاي: محكمة  1948–1947(. رأي المحكمة ف 

 .العدل الدولية

 .(. جنيف: اللجنة الدولية للصليب الأحمر2)ط العدائيةالقانون الدولىي المتعلق بسير العمليات  .(2011) .النظام الأساسي 

( خليل.  سامح  الدولية2007الوادية،  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  النظام  ي 
ف  الجنائية  المسؤولية  طبيعة  الحوار   .(.  مجلة 

 .78المتمدن، 

(. الملامح الأساسية للنظام وإنشاء المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. ورقة عمل مقدمة إلى 1999وزير، عبد العظيم موس. )
، وزارة العدل، القاهرة،  ي ي   16–14المؤتمر الإقليمي العرن 

ين الثان   .تسرر

 .عمان: دار الثقافة .المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصاتها .(2008) .يشوي، لندي معمر

References 

Gutter, Jeroen. (2007). Special procedures and the Human Rights Council: Achievements and 
challenges ahead. 

Hampson, Francoise J. (2007). An overview of the reform of the UN human rights machinery. 

 

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v29i1.3
https://doi.org/10.35192/jjoas-h.v29i1.3
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

